
  المصالح المرسلة

  في المذهب المالكي

  وبقية المذاهب الأخرى
  يوسف الكتاني                   

  

  

  :تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمين
  
  .ويلحق بها العرف وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي. جماعهي الكتاب والسنة والإ:  أدلة نقلية )١

  

  .نوهي القياس والمصالح المرسلة والاستحسا: أدلة عقلية )٢

  

ة  نما هو بالنظر إلى أصول     إهذا التقسيم    و   ار   أ،   الأدل ا باعتب م، فكل من             م ى الحك ا عل الاستدلال به

  .القسمين محتاج إلى الآخر ولا غنى له عنه

المعقول، لا يكون                      ذلك لأ    ل، والاستدلال ب دبر بالعق ه من النظر والت د في ن الاستدلال بالمنقول، لاب

شرع، إلا        ل،         ا إذ صحيحا معتبرا في نظر ال ى النق ستندا إل ان م شريع       إ آ ه في ت دخل ل ل المحض لا م ذ العق

  .١مام الشاطبي رحمه اهللالأحكام، آما أآد ذلك الإ

  

  :تعريف المصالح المرسلة
م شرعي                                ا لحك ى أمور تصلح أن تكون مناط شتمل عل ا ي را م اس آثي اة الن إن ما يحدث من الوقائع في حي

م،                يحكم به بناء على تلك الأمور، وهذ       اني المناسبة للحك اء الأصول بالمع د علم ه الأمور هي ما تعرف عن

  : أنواعوهذه المعاني المناسبة تتنوع بالنظر إلى شهادة الشارع لها بالاعتبار وعدمه إلى ثلاثة 

  
ر : أولا   ب المعتب ا أوالمناس ى رعايته شرعي عل دليل ال ام ال ان ق ي مع رة، وه صلحة المعتب  الم

وع             واعتبارها، وهذه يجوز   ذا الن دخل في ه اس، وي ة القي  التعليل بها وبناء الحكم عليها باتفاق القائلين بحجي

ذي شرع       الأحكام جميع المصالح التي جاءت    نفس ال ا، آحفظ ال ه تحريم   ال  المشروعة لتحقيقه شارع لتحقيق

ه تحريم الخمر و              شارع لتحقيق ذي شرع ال إيجاب  القتل وإيجاب القصاص من القاتل عمدا، وآحفظ العقل ال

  .الحد على شاربها إلى غير ذلك من المصالح التي اعتبرها الشارع، وشرع الأحكام لتحقيقها
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اس، ف          ل القي اء دلي صالح ج ن الم وع م ذه الن ق ه ن طري ام     إوع ي الأحك ر ف ى النظ ي عل ه مبن ن

ة أخرى           ذه المصلحة في واقع  المشروعة ومعرفة قصد الشارع فيها إلى مصلحة بعينها، حتى إذا وجدت ه

  .أخذت حكم الواقعة المصرح بحكمها

  
ا   ا أوالمناسب الملغى : ثاني ى إلغائه ين عل شرعي المع دليل ال ام ال ان ق اة، وهي مع  المصلحة الملغ

  .وعدم اعتبارها، وهذه لا يصح التعليل بها وبناء الحكم عليها باتفاق العلماء

يم لا يلغ      أن ذلك شارع الحك ا ضياع مصلحة أرجح      لا إذا ترتب ع إ مصلحة من المصالح    يال ى اعتباره ل

ا بعض                  شارع فيه ثلا   ن المصالح، ول  منها، آما يدل على ذلك استقراء المواضع التي ألغى ال ذلك م ضرب ل

دو  د يب ات ق دد الزوج ع تع ات  أنفمن ن المنازع ضرات م ين ال دث ب ا يح ع م ي قط صلحة، وه ه م  في

شارع ألغى    أفراد الأسرة الواحدة، ولكن سوأ النتائج في حل الروابط بين   أوالخصومات التي قد يكون لها       ال

ا                     دد نظرا لم ذا التع نهن لإباحة ه دل بي هذه المصلحة ولم يعتبرها، وأباح تعدد الزوجات اآتفاء باشتراط الع

زواج وصون ذوي       من  الأوليترتب عليه من المصالح العديدة آتكثير النسل والتوالد الذي هو المقصود              ال

دما يعرض           الشهوات الحادة من الوقوع ف     ي الزنا واتخاذ الخليلات، وليكون التعدد أيضا علاجا اجتماعيا عن

وم                ل يق دون عائ ساء ب ر من الن للأمة نقص في الرجال، وخاصة في أعقاب الحروب حتى لا يبقى عدد آبي

  .بشؤونهن، ويحصن نفوسهن

شارع       حفظ النفوس م       فيه مصلحة وهي   م للعدو فإنه قد يبدو أن     لاومن هذه الأمثلة الاستس    ل، ولكن ال ن القت

ى مصلحة         وأمرالحكيم ألغى هذه المصلحة ولم يعتد بها،         ا، وهي        بدفاع العدو، ومقاتلته نظرا إل  أرجح منه

  .حفظ آيان الأمة وآرامتها

  

ا   ى       : ثالث ين عل شرعي المع دليل ال م ال م يق ان ل ي مع لة، وه صالح المرس ل أو الم ب المرس المناس

  .يس لها أصل معين تقاس عليهل ولم يرتب حكما على وفقها و إلغائها، وسكت عنهاأواعتبارها 

  

ا          : ومن هذا يتبين أن المصالح المرسلة عند الأصوليين هي           م به ط الحك المعاني التي يحصل من رب

  . إلغائهاأووبنائه عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الخلق، ولم يقم دليل معين على اعتبارها 

ا،       إالمصالح المرسلة لا تكون   وواضح من هذا التعريف أن         شارع عنه ائع التي سكت ال لا في الوق

ه                       م ب م شرعي يحك ا لحك وليس لها أصل معين تقاس عليه، ويوجد فيها معنى مناسب يصلح أن يكون مناط

  .٢بناء على ذلك المعنى المناسب، بحيث إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول

  

  :حجية المصالح المرسلة
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صل من الأصول التي يعتد بها في        أ المصالح المرسلة حجة شرعية و     أنمن العلماء   يرى الجمهور     

ا يؤخذ من             ة، آم ة المعروف ذاهب الفقهي ة أصحاب الم ة الأربع تشريع الأحكام، وعلى هذا الرأي سار الأئم

ع، وذ                          ة تظهر للمتتب ه المختلف رة في آتب الفق ذا الأصل، وهي آثي ك  المسائل والأحكام التي بنوها على ه ل

ة                               ره من أئم ك دون غي ام مال د الإم لة حجة فقط عن أن المصالح المرس خلافا لما يقوله بعض الأصوليين ب

  .المذاهب

م من       ىويرى بعض العلماء أن المصالح المرسلة ليست بحجة، ولا يصح أن يبن              ام  عليها حك  الأحك

ة        وابن الح  ىمدآالآ الشافعية والمالكية    الشرعية، وهو مذهب الظاهرية، وبعض     ريقين أدل اجب ولكل من الف

  . ما ذهب إليهإلى

  :وفي ذلك يورد الشاطبي في الموافقات  

وال          " ة أق ى أربع ذهب  -إن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول عل ف

ى اعتبار  القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى  يعتبر ما لم يستند إلى أصل وذهب مالك إل                 

شافعي ومعظم                 ى الإطلاق، وذهب ال ه عل ام علي ة    ذلك، وبنى الأحك م         إالحنفي ذي ل المعنى ال ى التمسك ب ل

ام الجويني                   وذهب  :يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، هذا ما حكى الإم

ر حتى             نالغزالي إلى أن المناسب أ     م يعتب زيين ل ة التحسين والت ه أصل م    وقع في رتب شهد ل ن إوعين،   ي

  ٣".ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد: وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله، لكن بشرط قال

  
  ٤: وعلى هذا فقد انقسمت أقوال العلماء في ذلك على أربعة أقسام

شارع با     لافعية، ومن نحا نحوهم     االش)١ ا   يأخذون بالمصالح المرسلة التي لا يوجد شاهد من ال عتباره

ين                  و لا يعملون إلا بالنص    لأنهمذلك   ا ب ص والحمل عليها بالقياس الذي يكون أساسه وجود ضابط يضبط م

 إلى أن الإمام الشافعي يأخذ  مام الحرمينإ والفرع أي ما بين المنصوص عليه الملحق به، وقد ذهب    الأصل

بيهة بالمصا                 ك المصالح ش لة شريطة أن تكون تل ول           أحيانا بالمصالح المرس ك الق د ذل ا أآ رة، آم لح المعتب

  .٥السبكي

اس، ف    الحنفية، ومن سار سيرهم ممن يأخذون بالاستحسان مع       )٢ ولهم         إالقي ا يكن ق ن الاستحسان مهم

ى المصالح                       شافعية عل ر من ال فيه لا يخلو من اعتماد على المصالح المطلقة علما بان الأحناف اعتمدوا أآث

ى التمسك            في استنباطهم، فقد ذآر الشاطبي روا      وا إل ة ذهب ية عن الإمام الجويني أن الشافعي ومعظم الحنفي

  .٦بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، ولكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة
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ا       )٣ اس واعتبروه املات الن ي مع نص ف ى ال صلحة عل دموا الم ى ق صالح حت ذ بالم ي الأخ الون ف المغ

نص،    أ إذا جماع، وذهب هؤلاء إلى أن العلماءمخصصة له، آما اعتبروها مخصصة للإ     ى أمر ب جمعوا عل

صا لأ  ك تخصي ر ذل ار المصلحة، واعتب دم اعتب ه، ق ي بعض وجوه ا للمصلحة ف د مخالف ن شرع االله ووج

ا، ف     وقصدت فيه المصلحة     دة إليه ائل مرش دم         إنصوصه وس ذه الوسائل ق ق ه ر طري ن تحققت هي من غي

ضتها  ى أن ناق ا عل ه ن الملأاعتباره رأي هو الطرفي وهو فقي ذا ال يم ه ائل، وزع ى الوس ة عل قاصد مقدم

  :، وقد بين رأيه في ذلك عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار قائلا٧هـ٧١٦حنبلي آبير توفي سنة 

صالح        ول بالم ي الق ست ه ذآور لي ديث الم ن الح ا م ستفيدين له ا م ي قررناه ة الت ذه الطريق م أن ه اعل

ه   ا ذهب إلي ى م لة عل صوص   المرس ى الن ل عل ي التعوي ك، وه ن ذل غ م ي أبل ل ه ي ومالك،ب اع ف الإجم

املات           ام   والعبادات والمقدرات وعلى اعتبار المصلحة في المع اقي الأحك ا المصلحة في        إو...ب ا اعتبرن نم

ا           المعاملات دون العبادات، وشبهها، لان العبادات حق للشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه، آما وآيف

ا إلا إذا     أله، ولأن غلام  نا إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم           وزمانا ومكا  ا خادم د مطيع دنا لا يع ح

ولهم ورفضوا    أسيده وفعل ما يعلم   امتثل ما رسم     نه يرضيه، فكذلك هاهنا، ولهذا لما تقيدت الفلاسفة بعق

إن                       ين، ف ذا بخلاف حقوق المكلف ا سياسية    الشرائع اسخطوا االله عز وجل، وضلوا وأضلوا، وه أحكامه

  .لوشرعية، وضعت لمصالحهم، وآانت هي المعتبرة وعلى تخصيصها المع

شرع،      ، لأنا أدلته الشرع أعلم بمصالحهم، فلنأخذ من       نإولا يقال    ة ال ا أن المصلحة من أدل  نقول قد قررن

ا، و ي أقواه م   أوه صالح ث صيل الم ي تح دمها ف صها فلنق ذا إخ ي تخف  إن ه ادات الت ي العب ال ف ا يق ى نم

ول         م                    و  مصالحها عن مجاري العق ة له وقهم فهي معلوم ين في حق ا مصلحة سياسة المكلف ادات، أم الع

  .٨العقل، فإذا رأينا الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على رعايتناوبحكم العادة 

  

ذآورة )٤ آت الم ين الف دلين ب ل المعت سم يمث ذا الق ك ووه ام مال دمتهم الإم ي مق م ف ة، وه ر المالكي وأآث

  . بصرا لأنهم اعتبروا المصالح المرسلة في غير موارد النص المقطوع بهالأصح

تناد    ت شرعيا مسأصلافقد أخذ المالكية بالمصلحة في المعاملات واعتبروها           ر اس ا   إقلا من غي ى م ل

شر ها سواء شهد لها شاهد خاص من         خذ ب أعداه من الأدلة الأخرى، فحيثما وجدت المصلحة         ار  ال ع بالاعتب

ا،                  أم لم يكن لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، وحتى إذا عارضت المصلحة نصوص ظنية قام التعارض بينهم

نص    ا ويخصص ال ذ به رجح الأخ د ي نده أووق ضعف س ى  إ ي ا عل ان عام اك نص  أن آ ن هن م يك ه إذا ل ن

  .خذ بهاأمعارض 
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اني المصلحة واسترسلو          م مع ة في فه د المالكي د اجته ك   وق اة مقصود    و ا في ذل توسعوا مع مراع

  .٩ متبعين لا مبتدعينالشارع، وفي دائرة عدم المناقضة مع أصوله، وقد آانوا في ذلك

  

  :شروط العمل بالمصالح المرسلة
شروط، و   ود وال ن القي ة م ا مطلق وا به م يعمل لة ل ة المصالح المرس ائلين بحجي ترطوا إإن الق ا اش نم

  :احد منها لم يعملوا بها وهذه الشروط هيللعمل بها شروطا، إذا فقد و

اء         . أن تكون المصلحة التي لم يقم دليل شرعي يدل على إلغائها          )١ أما إذا قام دليل شرعي يدل على الإلغ

  .لم يصح العمل بها

  . إذا آانت من المصالح المتوهمة فلا يجوز العمل بهاأماأن تكون المصلحة من المصالح المحققة، )٢

  . تكون المصلحة من المصالح العامة، أما إذا آانت المصلحة خاصة بشخص معين فلا يعمل بهاأن)٣

  .أن تكون المصلحة من المصالح معقولة بحيث لو عرضت على العقول السليمة قبلتها)٤

  
ع حرج              ا رف دين    لاوأن يكون في الأخذ به ان             . زم في ال ة في موضعها لك م يؤخذ بالمصلحة المعقول و ل فل

  .١٠ )وما جعل عليكم في الدين من حرج: (في حرج، واالله تعالى يقولالناس 

  

  :أدلة القائلين بحجية المصالح المرسلة

  :ستدل القائلون بحجية المصالح المرسلة بما يأتيا 

  
يمن                    أن يما رو )١ ى ال ه إل ل حين بعث ن جب  آيف تقضي إذا       (: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ ب

ال  : فإن لم يكن في آتاب االله؟ قال:  قال،قضي بما في آتاب االله أ: لعرض لك قضاء؟ قا    فبسنة رسول االله، ق

فضرب رسول   : قال معاذ " أي أقصر في الاجتهاد   "جتهد رأيي لا آلو     أ: فإن لم يكن في سنة رسول االله؟ قال       

  ) يرضى رسول اهللالحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما: االله صلى االله عليه وسلم صدري بيده، ثم قال

م           أ: ووجه الاستدلال من هذا الحديث     الرأي إذا ل اد ب ى الاجته اذا عل ر مع لم أق ه وس ن الرسول صلى االله علي

ق                  ايجد في    لكتاب أو السنة ما يقضي به، والاجتهاد بالرأي آما يكون بقياس النظير على نظيره يكون بتطبي

  .مل بالمصالح المرسلة لا يخرج عن هذاالاسترشاد بمقاصدها العامة، والعومبادئ الشريعة، 

ه            ن من يتتبع تشريع الصحابة الذين هم عماد الاجتهاد بعد رسول          إ)٢ لم يظهر ل م االله صلى االله عليه وس  أنه

ا        أآانوا يبنون الكثير من الأحكام على المصالح المرسلة من غير إنكار على              ان إجماع حد منهم في ذلك، فك

  .رسلة والاعتداد بها في تشريع الأحكاممنهم على العمل بالمصالح الم
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  .وه من المصالح، نورد هنا طائفة منهاأوقد نقل العلماء عنهم آثيرا من الأحكام التي بنوها على ما ر

د                 اجمع   )أ ي لصحف المتفرقة التي آتب فيها القرآن في مصحف واحد في عه ن         أب  بكر بإشارة عمر ب

ول        عمل مب هالخطاب رضي االله تعالى عنهما، فإن      ك ق ى ذل دل عل ا ي ي ني على المصلحة، آم دما   أب  بكر عن

ول عمر         . أشار عليه عمر بذلك    ه إآيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم، وق ر  -واالله-ن  خي

  .ومصلحة الإسلام

لم        استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب، فإنه مبني على المصلحة لأ           )ب ه وس ن رسول االله صلى االله علي

  .يستخلف أحدا بعده، ولم يرد عنه شيء في ذلكلم 

ن الخطاب                           )ج ا رآه عمر ب انمين آم ى الغ ا عل ا، وعدم توزيعه دي أهله إبقاء الأراضي المفتوحة في أي

ك من المصلحة                        ى ذل ووافقه عليه سائر الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، بعد أن بين لهم ما يترتب عل

  .للمسلمين

رأة في عدتها، ودخل                  حكم عمر بن الخطاب ر     )د زوج ام ى من ت ة عل د الحرم ضي االله تعالى عنه بتأيي

  .بها، زجرا لأمثاله عن ذلك العمل أو معاملة له بنقيض قصده

اس                    )هـ ى الأمصار وجمع الن أمر عثمان بن عفان رضي االله تعالى عنه بكتابة المصاحف وتوزيعها عل

اق، ف     على مصحف واحد، وتحريق ما عداه من الصحف المنتشرة         ى المصلحة، وهي          إ في الآف ي عل ه مبن ن

  .وضع حد للخلاف بين المسلمين في قراءة القرآن وحسم مادة هذا النزاع

ه   )و الى عن ان رضي االله تع ادة عثم ى زي ل الآ عل ذي يفع و ال ة، وه صلاة الجمع وق الأذان الأول ل ن ف

  .دخول وقت الصلاةعلام الناس بإلما فيه من المصلحة وهي .  عند دخول وقت الصلاةالمآذن

رارا من                 )ز ه ف ا في مرض موت ا ثلاث ذي طلقه ا ال حكم عثمان رضي االله عنه بتوريث المرأة من زوجه

  .إرثها، معاملة له بنقيض مقصوده، أو زجرا لأمثاله عن هذا العمل المذموم

وال من )ح ى الأم اس محافظة عل ة الن ديهم من أمتع ي أي ا يكون ف صناع، م ضمين ال صحابة بت م ال  حك

  .يعني الحكم بالضمان" لا ذلكإلا يصلح الناس "الضياع، وفي هذا يقول علي بن أبي طالب 

  

ق، ولا ريب في أن مصالح                            )٣ ع المفاسد المضار عن الخل شريع جلب المصالح ودف إن المقصود من الت

إذا   . الناس تتجدد بتجدد الزمان    ر   وتختلف باختلاف البيئات، ولا سبيل إلى حصرها في عدد معين، ف م نعتب  ل

ا           شرع له م ن ام المصالح المتجددة، ول ا                   الأحك ى رعايته دليل عل ام ال د المصالح التي ق ا عن بة، ووقفن  المناس

ا                  ذا لا يتفق وم اة، وه سايرة تطورات الحي شريع عن م ر من مصالحهم، ووقف الت اس آثي ى الن لضاع عل

تلاءم  نهم، ولا ي د ع اس ودرء المفاس صالح الن ق م ن تحقي شريع م صد بالت ذه  ق ن أن ه رر م و مق ا ه ع م  م

  .١١البقاءوالشريعة شريعة الخلود 
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  :أدلة المنكرين لحجية المصالح المرسلة
  :لح المرسلة بما يأتياواستدل المنكرون لحجية المص

اه                        )١ ا ألغ ين م رددة ب لة مت ر بعضها، والمصالح المرس إن الشارع الحكيم ألغى بعض المصالح، واعتب

مل أن تكون من المصالح التي ألغاها الشارع، وتحتمل أن تكون من المصالح    الشارع وبين ما اعتبره، تحت 

ا، و       ام عليه اء الأحك ا وبن ن باعتباره زم ولا الظ ن الج ال لا يمك ذا الاحتم ع ه ا، وم ي اعتبره ان إالت لا آ

  .ترجيحا بلا مرجح، وهو لا يجوز

دعو       إ. والجواب عن هذه الشبهة    ون        ن القائلين بحجية المصالح المرسلة لا ي ل يقول ا ب ن إ: ن الجزم باعتباره

  .الظاهر اعتبارها، والظهور آاف في الأحكام العملية

ر مرجح، لأ         شارع     ان والحكم بظهور العمل بالمصالح المرسلة ليس ترجيحا من غي ا ال لمصالح التي ألغاه

ا أو   ى اعتباره ل عل م دلي م يق اك مصلحة ل ان هن إذا آ ا، ف ي اعتبره سبة للمصالح الت ة بالن ان قليل ا آ إلغائه

  .الظاهر إلحاقها بالكثير الغالب دون القليل النادر

سدة ت                    ا مف ى اعتباره ا،      ساعلى أن ما ألغاه الشارع من المصالح لم يلغه إلا إذا ترتب عل رجح عليه ويها أو ت

ا هو     ن جانب المصلحة فيها راجحوهذا غير متحقق في المصالح المتنازع فيها، لأ سدة، آم على جانب المف

  .لكلام فلا يصح إلحاقها بالمصالح التي حكم الشارع بإلغائهافرض ا

ذوي             بالمصالح دإن الاعتدا  )٢ ق ل ام طري شريع الأحك واء المرسلة في ت اد         الأه يس أهلا للاجته ، ومن ل

ذا       أهواءهموبنائها على ما يوافق     ينفذون منه إلى التصرف في أحكام الشريعة          ومصالحهم الخاصة، وفي ه

  .روج عن قيودهاهدار للشريعة وخإ

لا يرد فيها دليل شرعي معين يدل       أ من شرط الأخذ بالمصالح،      أنالجواب عن هذه الشبهة سهل إذا عرفنا        و

وا درجة                      إاعتبارها أو إلغائها، ف   على   م يبلغ ذين ل اء ال اول العلم ن هذا الشرط يخرجها عن أن تكون في متن

ا     ذ لا يدري أن هذه     ذوي الأهواء، إ   الاجتهاد، فضلا عن غيرهم من العوام أو       رد في اعتباره م ي  المصلحة ل

ل                        دو للعق ا يب يس آل م تنباط، فل ان أهلا للاس ل          أأو إهمالها دليل شرعي إلا من آ دخل في قبي ه مصلحة ي ن

ام    و أهل لتعرف الأحك ن ه درآها م ي ي ا هي المصالح الت ام، وإنم ه الأحك ي علي لة، ويبن المصالح المرس

  . إلغائهاأولوثوق بأنه لم يرد في الشريعة دليل يدل على اعتبارها الشرعية من مصادرها حتى يمكن ا

ان      إإن العمل بالمصالح المرسلة يؤدي       )٣ اختلاف الأزم ات  لى اختلاف الأحكام ب إن المصالح   .  والبيئ -ف

ذا  الأحوال وتتجدد بتجدد الأزمانتتغير بتغير -شاهدآما هو م  شريعة، وصلاحيتها لكل      ، وه وم ال افي عم ين

  .انزمان ومك

اختلاف      ام ب تلاف الأحك بقها لأن اخ ا س بهة أضعف مم ذه ش انوه صالح الأزم دل الم دلها بتب  وتب

  .معدود في محاسن الشريعة، وهو من الطرق التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان

  



شريعة،                        وم ال ا لعم ى يكون منافي ئا عن الاختلاف في أصل الخطاب حت ذا الاختلاف ناش وليس ه

و اختلاف ا ه و أنيء  ناشوإنم م، وه ام دائ ق لأصل ع ى  عن التطبي دل عل ل ي رد دلي م ي ي ل المصلحة الت

ول لمن                          أواعتبارها   شارع يق أن ال ا من صلاح، فك راه فيه ا ي ي  إلغائها يقضي فيها المجتهد على قدر م  أوت

و               : العلم ا فزن ا أو إلغائه ى اعتباره دل عل ا ي ة م م تجدوا في الأدل ه مصلحة، ول ك  إذا عرض لكم أمر في ا تل

  .م الراسخة في فهم المقصود من التشريع وضعوا لها الحكم الذي يلائمهاكالمصلحة بعقول

  

ه          ة وهكذا يكون القول بحجية المصالح المرسلة، هو القول الراجح الذي تشهد ل ذي جرى    الأدل ، وال

ة، و               عليه اد في العصور المختلف ة الاجته ذا الأصل   نك إن أالسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئم ار ه

ى       اب للطعن عل تح ب سايرتها      مخالف للأدلة القائمة على حجيته، وفيه ف الجمود، وعدم م ا ب شريعة ورميه ال

  .لتطورات الحياة

  

أتي بثمر طيب                 ذي يمكن أن ي شرعية، وال وآيف يسوغ إنكار هذا الأصل وهو من أهم الأصول ال

  .ولهاإذا تناوله الراسخ في علوم الشريعة، البصير بتطبيق أص

  

ة    ا العام شريعة ومبادئه روح ال رين ب ة الخبي ي الأم ور ف ولاة الأم ذا الأصل يمكن ل ق ه فعن طري

ة         ا العارض ي حاجاته صلحتها وتلب ق م ي تحق وانين الت ام والق ا الأحك شرعوا له ية أن ي دها الأساس وقواع

  .ع أو القياسومطالبها المتجددة إذا لم يجدوا لها دليلا خاصا من الكتاب أو السنة أو الإجما

    

ا      الإ وقد اتخذ    مام مالك في ذلك مسلكا وسطا ومذهبا واضحا معتبرا مرامي الشريعة ومقاصدها فيم

ل   م يجع ه، فل امذهب إلي ا معارضة     أحك م يجعله دى موضعها ول ا وتتع دو طوره صالح تع ي الم ل ف  العق

ة     ام للنصوص القاطع ه                الإ والأحك ل فيحجر علي ى العق م يضيق عل ة، ول درك المصالح      أنجماعي لا عن   إي

ري                  ان المذهب الخصب الث ريط، فك طريق النصوص، بل آان مسلكه بين ذلك قواما من غير إفراط ولا تف

بالمعاني من غير شطط ولا مجاوزة للاعتدال، وآان فيه علاج لأدواء الناس ومرونة تجعله يتسع لأعراف                

داء       على اختلاف منازعهم وبيئاتهم، في      وأحوالهملحهم  االناس ومص  اع  نطاق الاقت دينا    ١٢والإتب ى  إواالله يه ل

  .م عليكم ورحمة االله وبرآاتهلاسبيل الرشاد ويوفقنا إلى الصواب والسداد والس

  

 
  ١٩٨٥ مايو ٢٤٨دعوة الحق العدد 
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